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Résumé 
 
La théorie de la souveraineté est l' une des théories  
les plus  importantes  dans  le domaine  du Droit  
constitutionnel en raison de  son  impact  sur la 
légitimité de l’autorité et ses limites. 
 Les constitutions des pays  modernes  ont repris  
cette  théorie  parmi les quelles  les constitutions 
algériennes. 
 Il y a ceux qui ont repris les deux théories et les 
ont combinées, y compris le fondateur 
constitutionnel algérien, en adoptant certains des 
mécanismes de la théorie de la souveraineté 
nationale et de la théorie de la souveraineté du 
peuple. 

Mots clés : Souveraineté ; Nation; Référendum; 
Surveillance; La Constitution. 

 

Abstract 
                                                                            
The theory of sovereignty is one of the most 
important theories in the field of constitutional 
law because of its impact on the legitimacy of 
authority and its limits. 

The constitutions of modern countries have taken 
up this theory, including the Algerian 
constitutions. 

There are those who have taken both theories and 
combined them, including the Algerian 
constitutional founder, adopting some of the 
mechanisms of the theory of national sovereignty 
and the theory of the sovereignty of the people. 

Keywords: Sovereignty; Nation; Referendum; 
Monitoring; the Constitution. 
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 عمر بوقریط
                               

جامعة الإخوة  ،كلیة الحقوق
 ، الجزائر.1 متنوري قسنطینة

                                    

نظریة السیادة من النظریات الھامة في مجال القانون الدستوري،نظرا  
ة السلطة وحدودھا ،وقد أخذت دساتیر الدول لتأثیرھا على شرعی

الحدیثة بھده النظریة ومن بینھا الدساتیر الجزائریة،وتنقسم ھده النظریة 
نوعین نظریة سیادة الأمة ولھا نتائجھا ونظریة سیادة الشعب لھا  إلى

 .كذلك نتائجھا 
وھناك من أخد بالنظریتین وجمع ینھما ومنھم المؤسس الدستوري 

نظریة سیادة الأمة ونظریة سیادة  آلیاتببعض  الأخذبر الجزائري ،ع
الأمة لابد من توافر بعض  أوجل تكریس سیادة الشعب أالشعب،ومن 

 جل التجسید الفعلي لھده السیادة.أالضمانات من 
 

 الدستور ؛الرقابة ؛الاستفتاء ؛الأمة ؛السیادة :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
لما لھا من ،  يتعتبر فكرة السیادة من المواضیع الھامة في الفكر الدستور 

 أھمیةلى الفقھ الدستوري أوھا وقد حدودى ممارسة السلطة و شرعیتھا و لتأثیرات ع
وم بتجدید مفھ تحضنھا لم إعدة نظریات ومع ذلك ف بشأنھاه الفكرة  وطرح ذكبیرة لھ

 عض مظاھرھا.بب الاكتفاءو تم  الفقھ حول خصائصھا ا  لاختلافمتفق علیھ نظر
عبر كل دستور من ھذه الدساتیر على بحیث لقد عرفت الجزائر عدة دساتیر   

ولكن یمكن القول أن ھناك  طبیعة المرحلة التي ظھر فیھا خاصة من الناحیة السیاسیة
دیة السیاسیة و قد تضمنت ھذه الدساتیر حادیة و مرحلة التعدالأمرحلة  ، مرحلتین

التي تضمن تجسید   الآلیاتفكرة السیادة التي یمتلكھا الشعب وعبرت عن ذلك بعض 
 ھذه السیادة.

الفكري  لإطارنب النظري لفكرة السیادة فیھ الكثیر من المفاھیم التي تشكل اان الجإ  
لسیادة یمكن تسمیتھا بأنواع ز نظریتین حول اوفضت ھذه الأفكار إلى برأوقد  للنظریة 

وقد  ونظریة سیادة الشعب الأمةفي نظریة سیادة  النظریتان ھاتانالسیادة و تتمثل 
المؤسس الدستوري الجزائري   حذا إذ بصور مختلفة  ذلكتبنت معظم دساتیر الدول 

 ھذا النھج عبر الدساتیر المختلفة.
تي تتمحور حول تكریس وتطبیق موضوعنا وال إشكالیةمما سبق ذكره تبرز  انطلاقا  

نظریة السیادة في الدساتیر الجزائریة ، فما موقف المؤسس الدستوري من نظریة 
 المقررة لتكریس ھذه السیادة؟ الضماناتسیادة الأمة ونظریة سیادة الشعب و ما ھي 

لمحور الأول ،اجل معالجة ھذا الموضوع قمنا بتقسیمھ إلى محورین رئیسیین أومن   
فیھ سعي المؤسس  نتناول ثانيومحور  ألسیادةبدراسة المفاھیم الأساسیة لفكرة یتعلق 

 بالدستوري بین نظریة سیادة الأمة ونظریة سیادة الشع
 

                             :المفاھیم الأساسیة                الأولالمحور 
 القانونیةمن الدراسات  كبیرا ارنا في مقدمة البحث أن فكرة السیادة أخذت حیزأشلقد   

والتباینات الموجودة  الاختلافاتكبرى رغم  أھمیةالدستوري  القانونوأولى لھا فقھاء  
 الفكرةیجب توضیحھا وأھمھا ظھور  أساسیةلكن ھناك بعض المفاھیم تعتبر  و

 :ومفھومھا وأنواع السیادة وسنبین ذلك في ما یلي
 : مفھوم فكرة السیادة أولا

الثلاثة  الأركانلة عن غیرھا من التنظیمات والتجمعات لیس فقط بتوافر یز الدویأن تم
أحد وھذا  شعب وسلطة سیاسیة  ولكن تتمیز الدولة بالسیادة التي لا یعلوھاإقلیم ، من 

وأنھا أصلیة لا تستمد  القانونمستمدة من  قانونیةیعني أن سلطة الدولة ا م
 .1 غیرھا من
فعرفت  نفس  للإنسان الاجتماعيالسیادة بتطور الفكر  أو فكرة لقد تطورت نظریة  

، بمفھوم سیاسي   نایودـد التغییرات التي عرفھا المجتمع .وقد ظھرت فكرة السیادة عن
حاكم واحد بحیث تصبح  أو أمیرحیث عرفھا بأنھا سلطة مطلقة دائمة ترتكز في ید 

 القانون یحددھا لا خاصیة من خصائصھ وبذلك فھي تسمو على المواطنین ولا السیادة
 :تعریفھ في ثلاث نقاط نایودولا الدین وقد لخص 

 
  الإلھيالله حیث تم رفض فكرة التأسیس  إرادةعن  الإنسان إرادةاستقلال 

 .للسلطة
 الطبیعي ھو الذي یحدد من ھو صاحب السیادة لیس الدین وھذا ما  القانون

 یستخلص أن السیادة وقتیة. یودانجعل 
 ة عن الدین.استقلال السیاس 
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 قانونيفینطلق في تعریفھ للسیادة من الدولة التي یرى بأنھا تشخیص  نایزمإما أ  

عضاء أ إرادةتوافر السلطة العامة التي تعلو بدولة  ھذه الأخیرةما یجعل من ، للأمة 
 .أخرىتماثلھا سلطة  أومة ولا توجد فوقھا سلطة تخضع لھا لأھذه ا

كل  إنكارالسیادة لھا معنى سلبي یتمثل في  أنب رغكاري دي مالبفي حین یرى     
فیعرفھا بأنھا صفة في الدولة تمكنھا ،   لي فیر  ماأ العامةأو قیود على السلطة  مقاومة

وطبقا للھدف  للقانونعلى لأفي حدود المبدأ ا إرادتھابمحض   دوالتقیی الالتزاممن عدم 
 الجماعي الذي تأسست لتحقیقھ.

لأفراد و الجماعات اأن الدولة تكون ذات سیادة في مواجھة  نابدایرى  جانبھمن   
سامي الذي یخضع لھ ال فھي المجتمع وتعمل بداخلھا، الخاصة والعامة التي تعیش

 .2فرادلأا
سبق ذكره یتبین أن ھناك تباین حول تحدید مفھوم السیادة ویرجع ذلك ا بناءا على م    

بل یرجع ذلك إلى الصراع  وبحوثراسات م تكن نتیجة دل الاختلافاتأن ھذه إلى 
 . المحكومینالتاریخي الطویل بین السلطة الحاكمة والأفراد 

صل التاریخي لھذه لأن طبیعة ومضمون فكرة السیادة یجب الرجوع إلى ااجل تبیأ ومن
 الفكرة.

 
 السیادةصل التاریخي لفكرة الأ: ثانیا  

ن قائما بین الملوك في فرنسا في اذي كنتیجة للصراع ال ، لقد ظھرت فكرة السیادة    
 الرومانیة الإمبراطوریةنت افقد ك،  الإمبراطوریةالعصور الوسطى ضد البابویة و 

دیانة في القرون الوسطى قائمة على الحكم الملكي سیاسیا والإقطاع داخلیا والمسیحیة 
ؤون قطاع یسیر شلإمبراطور ھو صاحب السلطة السیاسیة في حین أن الإفكأن ا ،

مبراطوریة على لإوذلك لقیام ا الروحیةما البابا فیتمتع بالسلطة أ ، ایالمقاطعات داخل
 المسیحیة. الدیانة

ن لزاما أن تظھر صراعات بین ھذه المكونات اك ، عند بروز فكرة الدولة الحدیثةو  
راضي الفرنسیة لأمن فرض سیادتھا على ا ھذه الأخیرةوحتى تتمكن  الثلاث و الدولة

 أویعتبر نفسھ مقدسا وكل من یخالف ذلك یعتبر ملحدا  الإمبراطورفقد كأن ، عبھا وش
قرتھ الكنیسة واعتبرت أن كل الشعوب ھم أخارجا عن الطاعة المسیحیة وھذا ما 

الدولة لسلطتھا  إخضاعولت الكنیسة في تلك المرحلة اوقد ح رعایا للإمبراطور
 كونھمفسھم ممارسي السلطة الفعلیة أنین شراف الإقطاعیلأفي حین اعتبر ا ، الروحیة
نب افسھم إلى جأنراضي و أنكروا سلطة المملكة حیث یستمدون سلطتھم من أملاك 

 سلطة الدولة.
قطاع في لإمراء اأنتیجة لھذه الصراعات عمل الملك على القضاء على سلطة     

نشاء إلتالي ابو مراء الإقطاعیین فیما بعد لسلطتھلأا إخضاعالداخل حتى یتمكن من 
 أصبح وبذلك حدأعھ زووحد السلطة الزمنیة والروحیة في شخصھ لا ینا الدولة الحدیثة

 3للدولة الحدیثة وكنتیجة لذلك الصراع. اممیز امبدأ السیادة عنصر
 

 واع السیادةأنثالثا 
مبراطور من جھة والبرجوازیة الإ نوالصراع الموجود بی أدى ظھور الدولة الحدیثة   

مدعمة بالطبقات الشعبیة إلى بروز نظریتین أساسیتین حول فكرة  أخرى من جھة
 عب.ونظریة سیادة الش الأمةوھما نظریة سیادة  السیادة

 مةلأسیادة ا نظریة 1
الفرنسیة،متأثرة في ذلك بأفكار  ةتبنتھا الثورصل فرنسي أتعتبر ھذه النظریة ذات    

 كانتك السابقة على الثورة،حیث لمحاربة السیادة المطلقة للملو جون جاك روسو
ولا  جنبیة في الداخل والخارجأجھة  ةالسیادة للملك باعتباره سلطة علیا لا یخضع لأی
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طلاق لإوجاءت الثورة وجعلت السیادة بما لھا من صفات ا خلایوجد ما ینافسھ في الد
مجردة  صاحبا ھو الجماعة باعتبارھا وحدة الانقسام أو الانتقالوالسمو وعدم قابلیة 

مستقلة عن الأفراد المكونین لھا،أي أنھ لیس لأحد أن یدعي بملكیتھ لجزء من ھذه 
فھي لیست ملك للأفراد بل ملك للعامة باعتبارھا لشخص الجماعي المستقل  ، السیادة

 4عن الأفراد.
لشخص واحد متمثل في الملك وأصبحت لشخص  كانتنخلص مما تقدم أن السیادة     

لتي تحیط او معنوي مجرد مستقل عن الأفراد كیانباعتبارھا  ، معنوي ھو الأمة
وتخول للملك و الھیئات الأخرى  جیالھم الماضیة والحاضرة والمستقبلیةأي أبھؤلاء 

یمارس  أنفرد أو ھیئة  يفلیس لأ ، ممارسة اختصاصات السیادة باسمھا ولحسابھا
 سلطة لا تنبثق عن الأمة صراحة.

ملزمة لأول مرة في  قانونیةه النظریة وتحویلھا إلى قاعدة وقد تم النص على ھذ   
كما  ، و المواطن الذي أصدرتھ الثورة الفرنسیة الإنسانحقوق  إعلانالمادة الثالثة من 

الأمة ھي مصدر  أنعلى النص  حرص 1789    أن الدستور الفرنسي الصادر سنة
 . جمیع السلطات

 :عدة نتائج نجملھا فیما یلي ھالأخذ بنظریة سیادة الأمة ینتج عنإن 
  لمباشرة ومعنى ذلك اأن مبدأ سیادة الأمة لا یتناسب مع الأخذ بالدیمقراطیة

السیادة مسندة لشخص معنوي مجرد لیس لھ وجود مادي  كانتھ لما أن
أي  ، ن لزاما البحث عن ممثل لھ یتحدث باسمھاككالإنسان  وإرادة ذاتیة 

حیث یقوم الشعب  ، ق مع النظام النیابياختیار نواب عن الأمة وھو ما یتف
فلیس للشعب أن  ، نواب عن الأمة یستقلون عنھ في ممارسة السلطة بانتخاب

 یشارك في ممارسة السلطة السیاسیة بطریقة مباشرة.
  لأفرادلعلى أساس أنھ حق  إلیھأن عملیة اختیار الشعب لنواب الأمة لا ینظر 

ارس جزءا من السیادة وأن الأمة ھي أن الفرد یم أي بل ھو مجرد  وظیفة ،
وبذلك یجب تحدید الشروط  مباشرة اختصاص اختیار ممثلیھ إلیھالتي تسند 

 إمكانیةو ینتج عن ذلك  زمة توافرھا في الفرد المشارك في ھذه العملیةللاا
الاقتراع المقید الذي یوجب  بأسلوبالذي یعتبر وظیفة والأخذ  الانتخابتقیید 

 الانتسابأو  أو المستوى العلمي مثل النصاب المالي ، ةتوافر شروط معین
 إلى طبقة اجتماعیة معینة و غیرھا من الشروط.

 ناخبیھ ولا علاقة لھ ب ن النائب یمثل الأمة كلھاإف ، وفقا لنظریة سیادة الأمة
ولیس الانتخابیة الناخبین أو عن دائرتھ  إرادةولذلك فالنائب لا یعبر عن 

بل یعبر عن الأمة ویعمل  ، لھ تعلیمات أو أوامر ملزمة للأفراد أن یوجھوا 
 لصالحھا.

سیادة الأمة تعبر  كانتولما  الأغلبیة إرادةن الأخذ بنظریة الأمة سوف یؤثر على إ 
فأنھ یمكن تعطیل وفرض قیود على رأي الأغلبیة  ، عن الماضي والحاضر والمستقبل
 إذ ، من مجلسین البرلمانى تكوین وینعكس ذلك عل حتى تتضح الإرادة الحقیقة للأمة

 باندفاعھیعتبر ذلك تجسیدا لفكرة سیادة الأمة بحیث یوجد مجلس شعبي و المتمیز 
بین المجلسین یمكن القول أن  الاختلافوفي حالة  ممثلا للاتجاه المحافظ أعلىومجلس 

 الأمة لم تتضح بعد. إرادة
  إرادةولیس  الأمة وحدھا إرادةوفقا لھذه النظریة تعبیرا عن  القانونیعتبر 

ن الأعمال التي یقوم بھا النواب ھي تعبیر إوبذلك ف ناخبیھم إرادةالنواب أو 
 .5الأمة لوحدھا إرادةعن 

 سیادة الشعب ةنظری 2 
أن الشعب ھو صاحب السیادة ویبسط سلطتھ على تتمحور ھذه النظریة عموما    
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جون جاك الفیلسوف الفرنسي  ولقد ضرب على ھذا الوتر المطلقة على ھذه السیادة
الفصل الأول ما یلي:  الاجتماعي فيحیث ورد في كتابھ الثالث من العقد  روسو

لا یعتبر إلا جماعیا  فالسلطان ، لنفترض أن شعب دولة یتألف من عشرة ألاف مواطن
یمتلك  كل شخص بحكم مواطنتھ نسبة محددة في  حیث ومتجسدا في المجتمع برمتھ ،

ن المواطن اتقدر على وجھ التحدید بواحد في عشرة ألاف ولو ك ، سلطة السیادة
 6یخضع إلى سلطة السیادة.

ة یخضع إلى مجموع جزئیات ینظریة یعتبر من جھة رعال ھذه المواطن في ظل إن  
كمواطن من العامة یمتلك جزءا من سلطة  أخرىالسیادة التي تشكل السلطة ومن جھة 

 ع بھ جمیع المواطنین بسلطة السیادة.وھكذا یتمتع بما یتمت السیادة
 وقد وضعت نظریة سیادة الشعب موضع التطبیق بموجب الدستور الفرنسي لعام   

حیث نصت على أن السیادة تكمن في الشعب ولیس لأي  25في ألمادة   1792
ولكن یحق لكل فئة مجتمعة أن تفصح عن  جماعة أن تباشر سلطة الشعب بكاملھ

فتح لھ  ، سیادة الوطنیة إلى السیادة الشعبیةلمن ا التحول وھذا ھابكامل حریت إرادتھا
معظم  تناولوقد الثانیة ره بمقتضى المادة وصدمن السنة الثالثة  كنذورفرو دستور 
 و لوكو ھوبزنذكر على سبیل المثال  الدستوري ھذه النظریة بالشرح ، القانونفقھاء 
 :ةوینتج عن ھذه النظریة النتائج التالی روسو
  وفقا لھذه النظریة حقا حیث أن لكل مواطن جزءا من سلطة  الانتخابیعتبر

ھذا ، نتحاب الافمؤدى ذلك أن لا ینكر على المواطن الراشد حقھ في  السیادة 
وصبھ في  ألفرنسيوأیده المؤسس  أمر یتفق علیھ كل أنصار سیادة الشعب

 امل التي اقرھا دستورمعبرا على ذلك بعبارة الاقتراع العام الش قانونيقالب 
 كحق. والانتخابكوظیفة  الانتخابو ھكذا تم التفریق بین  1793

 مقارنة بین السیادة الشعبیة و سیادة الف ، تفترض سیادة الشعب نظاما جمھوریا
الأمة تعتبر ھذه الأخیرة سندا للنظام الملكي،لأنھا ترى الأمة لا تتشكل من 

لأنھا ترتكز على  ، عد في صالح الملكیةوھذا الطرح ی المواطنین الأحیاء فقط
إفصاح فأن السیادة الشعبیة ھي  وفي المقابلا  ومستمر االتمثیل الذي یعد دائم

أن تظل الإرادة  ذلك یفترض و المواطنین الأحیاء إرادةعبر عن ی حاضر عن
حیث یمارس  ، ولا یتأتى ذلك إلا في ظل نظام جمھوري العامة محترمة

العام المباشر  كالاقتراعسیادة وفق صور مختلفة المواطنون سلطة ال
 الشعبي. والاستفتاء

 حیث یكون  الانتخابیة ،ن النائب ممثل لدائرتھ إوفقا لنظریة سیادة الشعب ف
ابوه أنمن السیادة وأنھم  ءانظرا لكونھم یمثلون جز بمنتخبیھمبدئیا مقیدا  

آرائھم وإلا تعرض لذلك وجب علیھ التقیید ب ، للتعبیر عن رأیھم وإرادتھم
 7الإلزام. ھذا للعزل على عكس سیادة الأمة التي تحرر النائب من

 :سعي المؤسس الدستوري بین النظریتینالثانيالمحور 
لقد عرفت الدساتیر الجزائریة المتتالیة عملیة مزج بین نظریة سیادة الأمة ونظریة     

، فما ھي ھذه  ر الدولة الحدیثةالحدیثة لدساتی الاتجاھاتبذلك  الشعب ، مسایرةسیادة 
  المظاھر وھو ما سنعالجھ فیما یلي: 
 أولا: مظاھر المزج بین النظریتین

 إمكانیةلكنھ خول رئیس الجمھوریة  27 لمادةاالأمة في  بنظریھ دستورالأخد     
 1976كما أكد دستور  بموجب الدستور، ، الشعبي الاستفتاءالرجوع للشعب في حالة 

حیث تمارس السلطة بواسطة ممثلي  على سیادة الأمة ، 111و 5دة بمقتضى الما
ة ذات ألجوء المباشر للشعب لطلب رأیھ حول مسللكنھ وسع من نطاق ال ، مةلأا

للشعب في القضایا  أكن لرئیس الجمھوریة أن یلجموبذلك ی الصالح العام المشترك
  لمادة ادة الأمة بموجب سیا 76كما كرس دستور  ،الاستفتاء الوطنیة الھامة عن طریق 

 منھ. 77في المادة   1996وكذلك دستور  التاسعة
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أدى إلى  ،الثاني ن الحدیث عن تطبیق نظریة سیادة الأمة في الدستور الأول و إ    
ن المؤسس افقد ك ، تغلیب مظھر سیادة الأمة على حساب الدیمقراطیة المباشرة

جل أعلى نظریة سیادة الأمة من  تمادللاعالدستوري في تلك المرحلة في حاجة ماسة 
دستور یغلب علیھ طابع  إطاروذلك في  الثوريوضع نظام سیاسي یتماشى والنھج 

حیث جعل ھذا  ، جتماعياو كنظام اقتصادي و سیاسي الاشتراكیةباعتماد ، البرنامج 
حیث یفترض التقید  ، ین الدستورینذعلى ھا ءمن فكرة السیادة الشعبیة عب الاختیار

وھذا ما یتعارض  نتحاب حق ویعني ذلك التمثیل النسبيالافكرة السیادة الشعبیة جعل ب
لا تعبر عن نمط اختیار الشعب لممثلیھ، حیث  الانتخاباتمع الشرعیة الثوریة باعتبار 

ن الاقتراع إوبناءا على ذلك ف یعتبر ذلك من اختصاص الحزب الحاكم دون منازع
 ، الوطني یررحمع جبھة الت عھدهجدد بھ الشعب سیاسي ی إلا إجراءھو  العام ما

نظریة سیادة الأمة  إطاروعلى ممثلي الأمة في  الانتخاباتفیستحوذ الحزب على 
 8.البرلمانوینعكس ذلك على 

قد   76و 63بناءا على ما سبق ذكره یتبین أن المؤسس الدستوري في دستور     
التي تعتبر مظھر مھم  الاستفتاء لیةآتبنى فكرة المزج بین النظریتین من خلال تبني 

الاقتراع العام ،إلى جنب الآلیات التي  آلیةمن مظاھر السیادة الشعبیة وكذلك اعتماد 
المرحة  ذهومع ذلك لا یمنع كل ھذا من القول أن ھ الأمةترتكز علیھا نظریة سیادة 

 الھیمنة لفكرة سیادة الأمة. كانت
  89لأحادیة السیاسیة قد بدأت بصدور دستور مرحلة ا أعقبتن المرحلة التي إ     
عتبر ھذا الدستور بأنھ احیث  وأقر التعددیة السیاسیة ، فصل الدولة عن الحزب حیث

بالحریات  الاعترافتبنى المبادئ اللیبرالیة السیاسیة التي یجسدھا  قانوندستور 
مبادئ  89تور دس كذلك تبنى ، العالمیة الإعلاناتالفردیة و الجماعیة التي تنادي بھا 

  التي تقتضي الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة البرلمانيالنظام 
كما أخد من النظام الرئاسي مبدأ الفصل بین السلطات وتركیز السلطة في ید رئیس 

ھذا الدستور الطریق الشرعي الوحید لتولي السلطة عن أیضا تبنى  و الجمھوریة
نشاء الجمعیات ذات الطابع إإلى حریة  إضافة ، العامة المباشرة الانتخاباتطریق 

 .السیاسي 

فقد حافظ على نفس المبادئ  89لدستور  الذي یعتبر امتداد 96أما دستور      
في دستور  كانتجل تفادي النقائص التي أبعض التغییرات من  إدخالالأساسیة.مع 

استقرار  ضمانمن أجل  العقلاني البرلمانينظام وقد تمیز ھذا الدستور بقربتھ لل 89
حیث  ، كما تمیز كذلك بازدواجیة السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ، الحكومة

أما السلطة التشریعیة  ، ورئیس الحكومة تتكون ھذه الأخیرة من رئیس الجمھوریة
 أعضائھاثي التي ینتخب ثل ، فتتكون من غرفتي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

بطرقة غیر مباشرة عن طریق أعضاء المجالس الشعبة المحلیة ،أما الثلث الباقي 
فیعینھ رئیس الجمھوریة من بین الشخصیات و الكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة 

 ).110والثقافیة( المادة
بدأت  للتطور الدستوري في الجرائر،قد الثانیةأن المرحلة الثالثة ضمن ھذه المرحلة  

واستمرار ھذه الفترة إلى ما  1999ة الرئاسیة لسن الانتخاباتملامحھا تظھر من 
  2016خرھا تعدیل أتمیزت بعشوائیة التعدیلات الدستوریة ،، یقارب عشرون سنة 

فأھم التعدیلات المشھورة ھي فتح  ، الذي كیفھ البعض على أساس أنھ دستور جدید
رة أخرى ،ھذه العینة من التعدیل تدل على التلاعب ات الرئاسیة تارة وتحدیدھا مدالعھ

رأي الشعب في ھذه التعدیلات عن  أخدإلى عدم  إضافةسمى في الدولة لأبالوثیقة ا
ن ھذه التعدیلات لم تخرج عن المبادئ إلشعبي وعلى العموم فا الاستفتاءطریق 

 . 89الأساسیة التي جاء بھا الدستور الأم دستور 
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 89 ن مرحلة الأحادیة السیاسیة إلى مرحلة التعددیة بدایة بدستورم الانتقال نإ     
یقتضي التحاق الدستور الجزائري بمصف الدساتیر الدیمقراطیة اللیبرالیة التي من 

خد المؤسس الدستوري بنظریة سیادة الشعب أخصائصھا وجود حكومة شعب ،حیث 
 لشعبواادة الوطنیة ملك نطلق من قاعدة أن السیالأخرى فادون التخلي على النظریة 

ین ذمنتخبین الالبذلك تحول إلى  ، و بالتالي الأمة لیس بوسعھا أن تمارس السیادة
فھم ممثلین  ، لكن ذلك لا یقیم رابطة بینھم وبین ناخبیھم ، أصبحوا یمثلون الأمة جمعاء

 ،ھم انتخابوسیاسیة بمن  قانونیةفلا توجد أي صلة  الانتخابیة ،للأمة ولیس لدوائرھم 
وقد واكب ھذا الطرح  ولیس في نطاق الوكالة الإلزامیة فالتمثیل یكون وفق وكالة عامة

 بعض الحقوق والواجبات من بینھا: إقرارو  الاعترافالجدید ضرورة 
 .القانونیةـ حق الاقتراع المكفول لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط 

 ـ حق الإضراب.
 .ـ حریة الصحافة

 .ـ حریة المعتقد
 .ة الصناعة والتجارةـ حری

 ـ حریة الابتكار
 

 تھااناآلیات ممارسة الشعب لسیادتھ وضم :ثانیا 
 أ الآلیات

ممیزین  أفرادبأن الجسم التشریعي الذي یتكون من  الفقھاءغلب أ:أكد  الاستفتاءـ  1 
وأمام استحالة  أو التصویت علیھ القانون قدرة من الشعب في مناقشة أكثرومكونین ھو 

 آلیةمما یجعلھ ت  مصححة لھذه الصعوبا آلیةیعتبر  الاستفتاءن إكومة مباشرة فح إقامة
اتفاق دائم وتام تقریبا بین المجلس الذي یصوت على القانون والمواطنین عند 

و بالتالي یتم التحقق من أن الإرادة الفردیة مطابقة للإرادة  التصویت على القانون
 9العامة.

حیث یتنوع إلى استفتاء ، رأي الشعب حول موضوع ما د لخأ الاستفتاء ویعتبر   
الرأي حول  بأخذا تعلق إذوقد یكون تشریعیا  دستوري عند تعلقھ بموضوع دستوري

 بشأن مجالات سیاسیة. إجرائھقانون ما و یكون سیاسیا حالة 
في    نص دستور  وقد 89ماعدا دستور  الآلیةوقد كرست الدساتیر الجزائریة ھذه    

حیث یمكن لرئیس الجمھوریة أن یلتجئ إلى  الآلیة ،الفقرة الرابعة على ھذه  7 المادة
وقد تم الإبقاء على نفس المادة في التعدیل الدستوري لسنة  الشعب مباشرة إرادة

ھي حق محفوظ  الاستفتاء آلیة والجدیر بالملاحظة في ھذا الصدد أن قضیة  2016
یستعملھ للحصول  ،رأي السلطة التشریعیة خذألرئیس الجمھوریة یستأثر بھ لنفسھ دون 

لطرح  آلیةویة یمكن أن یشكل الاستفتاء اومن ھذه الز نتھ السیاسیةاعلى دعم یعزز مك
ا قرن رئیس الجمھوریة إذمسؤولیة خاصة  إثارةمسالة الثقة برئیس الجمھوریة ومن ثم 

 دیغول شارلذي أجراه الاستفتاء ال أكدهوھذا ما  بقاءه في سدة الحكم بنتیجة الاستفتاء
حیث أن النتیجة السلبیة المتمثلة في رفض الشعب  لھذا  1969أفریل  27في 

ربط بقائھ في الحكم ذ إتھ ن السبب في استقالاالذي طرح علیھ ك يالمشروع القانون
 .10بنتیجة الاستفتاء

ذلك ویعتبر قوانین یحق للشعب المساھمة في التشریع باقتراح  : المبادرة الشعبیةـ 2
فلا یمكن منع بقیة الشعب من  ، نیناحق أصیل رغم وجود ممثلین للشعب یسنون القو

عن  القانون إیداعخاصة منھا  تدابیر ن المشرع  وفقاھأذنین قد تغیب عن ااقتراح قو
طریق عرائض موقعة من طرف عدد معین من المواطنین وفي حالة رفض المشروع 

 الآلیةإلا أن ھذه ،قبولالصویت الأغلبیة علیھ یتم و في حالة ت یتم التصویت علیھ شعبیا
 غیر موجودة في الدساتیر الجزائریة.

،فكل  المساواة مبدأن السیادة الشعبیة تقتضي إھیئات یخترھا الشعب : انتخابـ 3
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على قانون طبیعي للوصول  الاستنادفیما بینھم فلا یمكن لأي فرد  متساوونالأفراد 
غلب الدساتیر أوقد أكدت  ن ینص علیھ الدستور صراحةالسلطة م للسلطة بل یمارس

وقد  ھو الوسیلة الوحیدة لتحویل السلطة من صاحبھا لمن یمارسھا الانتخابعلى 
لتولي السلطة حسب طریقة تنظیمھا  الانتخاب آلیةنصت الدساتیر الجزائریة على 

 دستوریا.
عب في ظل احترام یمكن تصور سلطة منتخبة من طرف الش لشعبیة :لااـ الرقابة 3

فقد یكون ذلك  ، صاحب السیادة أن تفلت من رقابتھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
 .أو الإقالةأو العزل  الاعتراضعن طریق 

 الضمانات:ب 
 ضماناتلابد من توفر  للسیادة من طرف الشعب كاملة ة وجل ممارسة فعلیأمن  

ھا في الحریات الفردیة والجماعیة تتمثل مبادئ ،حول وجود دولة قانون إجمالاتتمحور 
 الحكومة. أعمالو وجود رقابة على  على السلطة بطرق شرعیة  التداول و
 الحریات ضمانةـ 1

دھا من نظام ولحریة التي یختلف مفھومھا و حداتقدس الدیمقراطیات الغربیة       
 وخصصت لھا فصلا وقد تضمنت كل الدساتیر الجزائریة لمختلف الحریات لأخر
 63من دستور  12حیث نصت المادة  ، رغم اختلاف الأنظمة السیاسیة ، بھا اخاص

و ھذا ما نصت علیھ  على أن كل المواطنین لھم نفس الحقوق وعلیھم نفس الواجبات
وقد أملى النظام الاشتراكي نظرة خاصة للحریات حیث   76 من دستور 39المادة 
 قل من الجماعة.أبة ووضع الفرد في مرت بالواجبات  ربطھا یستلزم
فقد تم   2016التعدیل الدستوري لسنة  وكذلك 96و 89 وبالرجوع إلى دستور      

نة أساسیة  لتكریس وتجسید سیادة االتي تعتبر ضم من الحریات اكبیر اتكریس عدد
فلا یمكن تصور ممارسة للسیادة دون تمكین ، الشعب كمصدر وحید لممارسة السلطة 

لإشارة في ھذا المقام من اولابد  عطیلھا أو تقییدھا تحت أي مسمىالشعب من حریاتھ بت
 إرادة جرد التنصیص القانوني فقط بل لابد من أن تكون ھناكمب الاكتفاءھ لا یجب أن

وجود رقابة قضائیة صارمة من  وسیاسیة للتمكین لھذه الحریات وأحسن كفالة لذلك ھ
 أجل حمایة ھذه الحریات من تعسف الإدارة.

یجد أنھا قد مرت بعدة مراحل من ، ن المتتبع لمسار الحریات في الجزائر إ     
الأحادیة إلى التعددیة وما حملتھ ھذه الأخیرة من تشنجات سیاسیة أثرت سلبا على 

خاصة في مرحلة الطوارئ التي عرفتھا الجزائر والتقیید الصارم وحتى ، الحریات 
ث یمكن القول أن السیادة الشعبیة قد غابت حی ، التام لھذه الحریات والإھدارالتعدي 

أن  إلاورغم الخروج من الأزمة الأمنیة التي عرفتھا الجزائر  أمام ھذه الممارسات
 نھا ولو أن ھناك اعتراف ظاھري بھذه الحریات.اوح مكامسألة الحریات بقیت تر

 طةول على السلاـ التد2
ول على السلطة اضي التدن سیادة الشعب كمصدر وحید للسلطة یقتان ضمإ      

سیادة الشعب بأنھا تتحقق  روسوفیعرف  ،الانتخابات بطریقة شرعیة عن طریق 
إلا أن تحدید من یمارس  ،عندما یكون كل الناس في مجتمع معین حكاما یولدون حكاما

     11.الانتخاباتمن بینھم السلطة یكون عن طریق 
ول التولي السلطة والتد الانتخاباتوقد نصت الدساتیر الجزائریة على وسیلة       

رئیس الجمھوریة وأعضاء  بانتخابتجسیدا لسیادتھ بدءا  ، علیھا بموافقة الشعب
كل ھذا حسب طبیعة كل مرحلة والنظام  ، السلطة التشریعیة وكذلك الجماعات المحلیة

 المتبع. الانتخابي
كثیر من الحبر في ال أسالقد ، على السلطة بطریقة شرعیة  التداولنة ان ضمإ    

 إرادةالجزائر بسبب الأزمات التي عرفت والتي طرحت مشكلة الشرعیة وتغییب 
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لتولي السلطة  الانتخاب آلیةفرغم اشتمال الدساتیر الجزائریة على  ، الشعب وسیادتھ
 إلا أن ذلك لم یكن كاف للحكم على أن سیادة الشعب قد تم احترامھا في ھذا المجال. 

 ـ الرقابة3
لتملص الا یعني ذلك ، لشعب ھو انیابة عن صاحبھا الوحید والن ممارسة السلطة إ    

إلى الرقابة الممارسة بین سلطات الدولة وفقا لمبدأ الفصل بین  إضافة ، من رقابتھ
 السلطات فھناك الرقابة الشعبیة.

حیث یضمن مبدأ الفصل بین السلطات ممارسة الشعب لسیادتھ من خلال الفصل      
ن السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة التي تعود بطبیعتھا للشعب عن طریق ممثلیھ بی
كما یعني ذلك استقلالیة القضاء  ، ین یراقبون مدى احترام المنفذین للإرادة العامةذال

 عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة.
والوطنیین  المحلیین ھاختیار ممثلی یتوقف عند لا الشعب فدور ، ةالرقابة الشعبی أما     

 ساسھأعلى  الاختیارما تم  بل لھ الحق في المراقبة في حدود ، ورئیس الجمھوریة
كمراقبة  الانتخابیةوتتحقق ھذه الرقابة بطریقة قبلیة عن طریق المشاركة في العملیة 

وقد تكون رقابة بعدیة  وعملیة فرز الأصوات  الانتخابیةكمراجعة القوائم  الانتخابات
 الحكومة بالوسائل المتاحة قانونا ، أعمالریق المجالس المنتخبة ومراقبة عن ط

د تم قوكل ھذه الوسائل  كالأسئلة الشفھیة والمكتوبة وكذلك الاستجواب والتحقیق 
 یة.النص علیھا في الدساتیر الجزائر

 
 الخاتمة

الدساتیر عتمد المؤسس الدستوري الجزائري نظریة السیادة وطبقھا في جمیع ألقد      
 حسب المرحلة التي ساد فیھا الدستور متباینبشكل یكاد یكون ، التي عرفتھا الجزائر 

ثر على نمط الحكم السائد في كل أوقد مزج بین نظریة سیادة الأمة وسیادة الشعب مما 
و یكرس بذلك السیادة الشعبیة التي  وقد أوجد بعض الآلیات لتجسید ھذا المزج مرحلة 

 لوحید لتولي السلطة.تعتبر الأصل ا
نساق مرة امن خلال ھذه الدراسة التي قمنا بھا یتبین أن المؤسس الدستوري قد       

المؤسس الدستوري  بانتھاجلفرنسیة ارى وراء المواقف التي تتبنھا الدساتیر أخ
من المؤسس  انك فما نتیجة لظروف خاصة ، المبدأینالفرنسي نظریة الجمع بین 

 نفس الموقف. إتباعي إلا الدستوري الجزائر
نین تضمن اولة وضع قوان تكریس السیادة الشعبیة في الدساتیر الجزائریة ومحإ     

ذلك لم یرتقي إلى المستوى المطلوب لتكریس الفعلي وقد یرجع ذلك إلى عدم توفر 
الشعبیة وخاصة الرجوع للشعب في القضایا الھامة  ةالسیادالإرادة الحقیقة لتجسید 

 حیث یبقى ھذا الأخیر حكرا على رئیس الجمھوریة ، یة عن طریق الاستفتاءوالمصیر
 الاحتكارقانونیة تحد من ھذا  إیجاد آلیاتفلا بد من  شاء ، مایستعملھ متى شاء وكیف ،

 ء.الاستفتا آلیةوتجسد فعلیا 
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